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 الكلية المتعددة التخصصات بالناظوربماستر العقار والتعمير ينظم 
 ندوة علمية وطنية في موضوع:

  ’‘التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية’‘
 0202مارس  20و 20وذلك يومي :

بصفة موضوع التعمير والبناء من المواضيع الرئيسة التي شغلت المشرع بصفة عامة، والمشرع المغربي  يعتبر

 لارتفاع وتيرة التحضر اهتمام المتدخلين في المجال كل حسب اختصاصاته ومهامه. وبالنظر خاصة. كما أ ثارت وتثير

 فا ن المقترن بالتقدم والتنمية في البلدان المصنعة، واقترانه في بلدان الجنوب عموما بالبطالة والفقر وضعف التنمية،

تؤكد التقارير العالمية أ ن أ كثر من نصف ساكنة و هذا   تك  ادوول.في "تحضر دون تنمية"يتحدث عن أ صبح البعض 

العالم يعيش بالمدن، وأ ن وتيرة نمو الساكنة الحضرية في تزايد متسارع. فالمدن تس تقبل في المعدل خمسة ملايين نسمة 

ضافية كل شهر، لى تدبير وكلما ارتفع حجم ساكنة المدن واتسعت رقعتها، ا  فاعل للمدينة عبر  كلما ازدادت الحاجة ا 

 تطوير الس ياسات العمومية المتبعة لتلبية الحاجيات المتزايدة في مختلف الميادين العمرانية والبيئية والاجتماعية.

آليات المؤثرة والموجهة لس ياسة المدن  أ ما على الصعيد الوطني، حدى أ هم الوسائل وال فا ن التعمير يشكل ا 

وال بعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية والتقافية، وبالنظر  وحكامتها، لارتباطه بمختلف المؤشرات

باعتباره الا طار المرجعي  للمكانة الهامة التي يكتسي هذا القطاع ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد

وتوفير  معات الحضرية والقروية،لتوجيه مختلف الس ياسات العمومية المرتبطة بتأ طير المجال العمراني، وتنظيم التج

آليات الج ب والاس تقطاب من بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق عمومية، وذلك ذشروط ومتطلبات الاس تقرار وأ

بالشكل الذي يمكن من تعبئة العقار وتوجيهه لخدمة متطلبات التنمية بمختلف أ بعادها وتجلياتها وتعزيز حكامة المجالات 

 اط تدبيرها.العمرانية وتحسين طرق وأ نم

اعتبارا دووره المحوري في توجيه مختلف  وقد أ ولت السلطات العمومية أ همية كبيرة لقطاع التعمير،

التدخلات والبرامج المرتبطة بالتنمية، وكذا تعزيز القدرة التنافس ية للمجالات العمرانية كفضاءات لاس تقطاب فرص 

يجيا للسلطات العمومية لمعالجة مختلف الاختلالات التي النمو، حيث أ صبح التحكم في هذا القطاع هدفا استرات 

آليات  تعاني منها المدن والمراكز العمرانية وتجاوز الا شكالات المرتبطة بتنظيم المجال وضبط التوسع العمراني وتوفير أ

ا تعتبر خاصة وأ ن ال مر يتعلق بالسعي نحو تكريس الحكامة الترابية التي لا شك أ نه الاس تقطاب لفرص الاستثمار.

 .رهانا مرهونا بين الجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع

ن التحولات المجالية العميقة، الناجمة عن التوسع العمراني بفعل الضغط ادويموغرافي الكبير الذي شهده  ا 

 المغرب خلال النصف الثاني من القرن الماضي، فرضت على السلطات العمومية تبني استراتيجية شاملة في مجال

رساء أ سس تنمية مجالية متوازنة تتوخى تلبية الحاجيات الملحة للساكنة في مجال البنيات التحتية  التعمير اس تهدفت ا 

والسكن والتجهيزات العمومية، وكذا العمل على توفير الا طار المرجعي اللازم لتحقيق متطلبات تنمية التجمعات 

عادة النظر في حدى محاور تك  الاستراتيجية الحضرية والقروية. وقد شكلت مسأ لة ا   .الا طار القانوني المنظم للتعمير ا 

صدار  صلاح منظومة التعمير من خلال ا  وهكذا انطلق في بداية التسعينيات من القرن الماضي ورش ا 

تشريعين أ ساس يين شكلا بداية تحول جدري في التعاطي مع قضايا التعمير بصفة عامة، واس تهدفا ملاءمة تك  
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بشأ ن توس يع العمارات  0691يونيو  52ظهير التحولات والمشاكل المتعلقة بالتعمير، ويتعلق ال مر ب المنظومة مع 

المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات  52-61الخاص بالتعمير، وقانون  05-61كل من قانون وصدور  ،القروية

عن القانون المتعلق بممارسة الهندسة المعمارية  ناهيك وكذا المرسومين التطبقيين لهما. هذا السكنية وتقس يم العقارات،

 وتأ سيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. 

حدى ال وراش المهمة لتعزيز مكانته ضمن المنظومة لقد و  شكل الا طار القانوني لتنظيم مجال التعمير ا 

نتاجية الوطنية، وتقوية دوره كمنتج وموجه للمجال، على اعتبار أ ن التعمير  يرتبط بمؤشرات استراتيجية تتعلق الا 

دارة وحكامة المدن والتجمعات  بنوعية الاختيارات الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية المعتمدة في تنظيم وا 

العمرانية والتي تتجاوز المنطق التدبيري المحض والضيق، وكذا لما يمثله من مرجعية أ ساس ية لتأ طير الس ياسات 

وتوحيد تدخلات وبرامج مختلف الفاعلين في هذا المجال وضمان تناسقها، بالشكل الذي يمكن من  العمومية وتوجيه

 تحسين القدرة التنافس ية للتجمعات العمرانية وتوفير الوسائل الضرورية لتعزيز حكامتها وتدبيرها.

لا أ نها لم تس تطيع مواكبة التغيرات المجالية التي شهدها المغرب والناتجة  وبالرغم من تك  المحاولات، ا 

بالخصوص عن النمو ادويموغرافي المضطرد، وما رافقه من نمو حضري وعمراني متسارع وغير متحكم فيه، الامر الذي 

ط الحضري عاجزة عن الاس تجابة لمتطلبات المرحلة جعل المنظومة المؤطرة لقطاع التعمير والموجهة لس ياسة التخطي

كراهات الواقع، كما جعلها غير منسجمة مع ال دوار المنوطة بالمجال كحاضن وموجه لمختلف برامج التنمية  وما تقتضيه ا 

 والمس تقطب لفرص الاستثمار. 

واكبة التحولات في هذا الا طار أ صبحت ضرورة مراجعة الا طار القانوني المنظم للتعمير ضرورة ملحة لم

الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات المتتالية التي تشهدها المجالات العمرانية، والعمل على توفير الظروف الملائمة للرفع 

من القدرة الاس تقطابية لتك  المجالات وجعلها أ كتر فاعلية وجذبا لا مكانيات التنمية، وكذا مراجعة وتعزيز أ نماط تدبير 

تدبير وحكامة التجمعات العمرانية. وفي انتظار اس تكمال هذا الورش الذي يعد من ال وراش المجال وأ ساليب 

ال ساس ية التي تهم قطاعا حيويا واستراتيجيا يقتضي جهدا مضاعفا وتوافقا وحوارا بين كافة الفاعلين والمتدخلين في 

صدار المجال، تبنت السلطات العمومية منهجية انتقالية في معالجة الاشكالات ا لتي تعترض تدبير المجال، وذلك با 

طار القانون المنظم للتعمير بشكل يمكن من  العديد من المناشير وادووريات، وعبر اعتماد مسطرة الاس تثناء في ا 

ادوراسة والموافقة على البرامج والمشاريع المرتبطة بالسكن والتعمير رغم مخالفتها للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا 

طار من المرونة والشفافية لتجاوز الجمود والصرامة التي تميز أ دوات التخطيط الحضري، لكن  القطاع، وذلك في ا 

 دون جدوى.

 وبعد أ ن فشلت الحكومات المتعاقبة في المصادقة على العديد من مشاريع القوانين حول التعمير، صدر

 وشروط تسليم الرخ  والوثائق المقررة ، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل5102ماي  52مرسوم 

بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقس يم العقارات والنصوص  بموجب النصوص التشريعية المتعلقة

الترابية، تنفيذا لما جاء به ادوس تور الجديد  الصادرة لتطبيقها.وصدرت بعده القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات

عدا  ولم تأ ت بأ ي جديد في مجال التعمير، -نظيم الترابي للمملكة الذي أ صبح قائما على الجهوية المتقدمةبخصوص الت 

صدر مؤخرا القانون المتعلق بالمباني ال يلة للسقوط،  62.05وهكذا بعد أ ن صدر القانون  بعض ال مور البس يطة.

 0.09.052البناء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و  99.05رقم 
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، 9210، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5109أ غسطس  52الموافق  0221من ذي القعدة  50الصادر في 

شكالات 9921ص  5109ش تنبر  06الموافق ل  0221ذو الحجة  01الصادرة في  . وذلك على أ مل أ ن يحل بعض ا 

لى  والبناء ومتطلبات  نصابه. ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذه الندوة العلمية حول التعميرالتعمير ويعيد ال مر ا 

الحكامة الترابية عسى أ ن تقف بمداخلاتها ومناقش تها على كل ما من شأ نه أ ن يدفع بهذا القطاع الحيوي 

لى ال مام.  والاستراتيجي ا 

 خلين في مجالي التعمير والبناء ؟فا لى أ ي حد اس تطاع المشرع المغربي أ ن يس تجيب لانتظارات المتد

 

ستراتيجية محكمة للحد من الاختلال العمراني؟   ثم هل حدد ا 

آتية:  وللجواب عن هذه الا شكالات وغيرها سطرنا المحاور ال

 المحور ال ول:الحكامة العمرانية بالمغرب بين القانون والممارسة؛

 ية؛المحور الثاني:الجهوية المتقدمة وسؤال الحكامة العمران 

شكالية الحكامة المجالية؛  المحور الثالث: اللاتمركز الواسع وا 

كراهات الواقع العملي؛ 002.02المحورالرابع: القانون التنظيمي رقم   المتعلق بالجماعات: سمو الن  القانوني وا 

ات( وفق المحور الخامس:ال جهزة المتدخلة في مجالي التعمير والبناء ) الا ختصاصات، الصلاحيات ، المسؤولي

آخر التشريعات القانونية؛  أ

 التعمير والبناء؛ في مجاليالمحور السادس: الرقابة القضائية على أ عمال الجماعات 

المحور السابع: المس تجدات القانونية الزجرية للحد من المخالفات العمرانية)مراقبة وزجر المخالفات في التعمير 

 والبناء(.
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